
 الفصل الخان

 رقابة بغير رقيب

 « صاحب الحكم لن يكون شيئا مذكورا اذا
 لم يكن هو كل شيء • وحتى يتنى له ان يكون

 كل شيء يجب عليه ان يكون في كل مكان ٠ »

 ) نابليون (



 كثرة جداً سيئات عهد عبد الناصر : وإهدار حرية
 الصحافة كان أسوأ هذه السيئات • فا عرفت مصر حاكا

 تسلط عل صحافها كا تسلط عبد الناصر •
 وكان قهر الصحفي.ن وإرهاهم بالجبس والإعتقال والتعذيب
 وقطع الأرزاق وسيلة من وسائل هذا التسلط ، وكانت الر قابة
 عل الصحف وسيلة ثانية • وكان الإتحاد الإشتراكى العرن

 وسيلة ثالثة .
 وقد أعفى عهد السادات نفسه من الأخذ بوسيلة القهر .
 لأن غر ها من الوسائل يغى عنها دون أن يكون له من سي •
 العواقب مثل ما لها ، ثم إن القهر لا مخاو من إفتيات عل سيادة
 القانون . وعهد السادات قد حرص إلى الآن عل مراعاة هذه
 السيادة . حيى لا يتورط فا تورط فيه عهد عبد الناصر من آثام .
 أما الوسيلة الثانية و هى الرقابة عى الصحف . فقد أبقاها
 عهد السادات مدة زادت عل ثلاث سنن . وهو حن ألهاها
 بعد ذلك م ينهها إلا بعد أن ثبت لدى صاحب العهد أن رئاسته
 للاتحاد الإشر اكى العرى المالك للصحف الى أممت قد جعلت له
 عى هذه انصحف رقابة غر مرثية كالكهرباء لا نراها ولكن

 نرى آثارها ى كل لحظة •
 إمها رقابة بغر رقباء . تم هى رقابة ذاتية يفرضها رووساء
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 التحرير عل أنفسهم وعل من يتبعهم من المحررين . خوفا من
 عقاب رئيس الإحاد الإشراكى وأملا ى ثوابه . ولا عجب
 فالإنسان بطبيعته يرجو وغاف . والصحفيون بشر من بى
 الإنسان . ورئيس الإتحاد الإشتراكى العرف حرى أن يرى

 وأن غاف .
 أليس مملك فى شأن عزل ونقل وتعين وترقية رووساء

 رير الصحف الموثمة ومحرر,ا ما لا علكه سواه .
 أليس له عل هو"لاء جميعا سلطة كفيلة بأن تبعث ى
 نفس من نخع لها أملا قد يرفع صاحبه إلى السماء أو خوفا

 قد هبط به إلى أعق قاع ؟
 أم تمتد يده قوية غالبة إلى الأستاذ عمد حسنين هيكل
 لتخرجه من جنة الأهرام ولتحل غبره عله ؟ وإذا كان هذا

 شأنه مع العالقة فا بالك بشأنه مع الأقزام ؟

 أم يغضب عل أكثر من مئة من الصفين فاذا به ينجهم
 جميعا دفعة واحدة عن العمل الصحفى ولا جد هذا الإجراء

 الفاجع من تسعفه الجرأة ليعرض عليه ؟

 ألم تجتمع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ى ٢2 يونيو
 ١٩٧٣ م فاذا ها تمنع ضحايا هذا الإجراء من حقهم ى أن
 يشهدوا جلسها ويفوت المجتمعون ق هذه الجمعية أن يرسلوا
 كلمة مواساه إلى هولاء الصحفيين ولا يفوتهم أن يرسلوا

 إلى السيد الرئيس برقية يقولون فها
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 ه بامم الحرية الى ارسيت دعائمها .. وبامم المظلة
 الديمقراطية الى نحمل لواءها .. وبامم القم النضالية
 الشرةفي الى نعيد .اانبلء عى أسامها .• وباسم معصر
 العزيزة الى نومن ها .٠ وبامم شعها الذى يعتز بكم
 قائدا وزعما •. يطيب للجمعية العمومية للم جفين

 أن تبعث لسيادتكم بكل الب والتأييد .

 ثم ألم يعدل الرئيس بعد ذلك ى ٢٨ سبتمبر ١٩٧٣ م
 عن قراره الرهيب فعاد المبعدون إلى حيث كانوا لكن بعد
 أن نضب فهم معن الشجاعة وانطفأت فهم شعلة الحماس
 فانتفت الحاجة إلى إقامة رقيب أو رقباء علهم • وبعبارة أخرى
 انتفت الجاجة إلى إقامة رقاةب مرثية بعد آن أغنت عمها رقابة

 غر مرثية •
 والرقابة الثانية أطول أجلا وأوسع رفعة وأشد ضراوة

 من الرقابة الأولى .
 إنها أطول أجلا لأنها باقية ما بقى الإتحاد الإشتراكى ٠
 والسلطة الى أنشأت هذا الإتحاد هى وحدها الى تقدر غى
 إنهائه • وقد لا تهيه إلا بعد أن تعد غره ليقوم مقامه • أما
 الرقابة المرثية فأجلها محدود بأجل حالة الطوارىء الى أوجبت

 الأحكام العرفية ومن نم فهو ينهى ولابد بانهائها •
 وهى أوسع رفعة لأن رقمة الرقابة المرثية محدودة محدود
 السبب الذى إستدعى حالة الطوارىء الى جاءت الرقابة
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 المرثية ثمرة من ثمارها . فان كانت الحرب هى سبب حالة
 الطوارى، فلا تقع الرقابة إلاعل شئون الحرب وتكون الأقلام
 حرة فيا لا يتصل جذه الشئون . أما رفعة الرقابة غر المرئية
 فليس لها حد محدود وهى تتسع بقدر ما تتسع المخاوف وتمتد
 الآمال ، فقد يتوم روساء التحرير أن الكتابة ى شأن من
 الشئون قد يغضب السيد الرئيس فلا جرأ أحد عل أن ممس

 هذا الشأن أو يسمح لغره أن تمسه

 وموازنة رئاسة الجمهورية تبدو مثلا حاضرا لهذه الحالة
 فهى لم تجد إلى اليوم وقد لا تجد مستقبلا من مجرا عل أن

 يكتب فها .
 كذلك قد يظن روساء التحرير أن هناك أشخاصا تصلهم
 بالسيد الرئيس صلات خاصة تستوجب حمايتهم من النقذ .
 كالفضلات الى تصل السيد الرئيس بالمهندس الزراعى صيد مرعى
 وبالمهندس عميان أحمد عيان وبالسفر أشرف مروان .
 و«ولاء جميعا يشغلون وظائف عامة . وليس لمن يشغل وظيفة

 عامة أن وكون محميا من النقد .

 وفى هذا المقام يأذن لنا الأدب ف أن نذكر السيدة الأولى .
 وهى أولى بالذكر من غيرها . لأن صلبا بالسيد الرئيس
 أوضح وأوثق . وهى تمارس من الأعال العامة ما يسمح لنا
 أن نقول أن نقد نشاطها ى إطار هذه الأعال ليس جائزا

 فحسب بل هو واجب لخرها ولحر هذه الأعال جميعا .
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 وهى -أى الرقابة غبر المرثية - أشد ضرارة لأن خالفة
 أوامر الرقابة المرثية لا تتجاوز منع نشر ما كتب كله أو بعفة .
 والشكوى من الرقيب إذا تجاوز حده ممكنة داغا ، أما ف ظل
 الرقابة غر المرثية فالويل لمن يكتب ما يغضب صاحب السلطة
 أو يثر شكه ففى يده النقل والعزل . وشى ء آخر ف يده هو
 تعليق الكاتب فلا هو معزول ولا هو عامل لا يكتب .
 وإن كتب لا بجد من ينشر له وهذه كأس مريرة شرب منها
 كتاب كبار مثل مصطفى أمين وجلال الحمامى وأحمد

 أبو الفتح .
 و جو يشيع فيه الحوف يصبر مدح الرئيس والثناء عليه
 وقاء بدفع الشبهة ويصد الهمة ، وعى هذا بتبارى الخائفون
 ومعهم الطامعون ف مفار المديح . فتدو الصحف كا لو
 كانت فرقة موسيقية لا تعزف إلا لحناً واحدا لا يتغر • ويكون
 بنن الصحفيين من يعف عن المشاركة ق هذا اللحن . فتلحقه
 شهة عدم،اوللاء . ويصر هدفاً لأن يزل به العقاب . عى حت

 أنه أولى الناس بأن يصديه جويل الثواب .

 ولما كان الإلحاد الإشتراكى هو الركيزة الى ترتكز علها
 السلطة الى نشأت فى ظلها الرقابة غر المرئية للصحف . فقد
 حرص الرئيس السادات عى بقاء هذا الإنحاد الإشتراكى
 ما وسعه الجرص وراح يزكيه ونمجده وينوه بمزاياه باللسان

 مرة وبالقلم مرأت .
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 استمع إليه وهو يقول ف ورقة أكتوبر : ه قد كان
 الإتحاد الإشتراكى العر وهايزال التنظم السيامى الذى
 تتحقق من خلاله الدممقراطية السليمة، ، م يقول ف نفن

 الورقة :

 ر قد ار تفى الشعب نفظام تهالك قوى الشعب العاملة إطار
 لحاته السياسية وإننا فى معركة الناء والتقدم لأحوج ما نكون
 لهذا التجمع . ومن نم فاننا نرفض الدعوة إلى تفتيت الوحدة
 الوطنية بشكل مصطنع عن طريق الأحزاب بلا ضابط
 ولا قاعدة . ولكننا لا نقبل نظرية الحزب الواحد الذى يفرض
 وصايته عل الجماهر ويصادر حرية الرأى ومحرم الشعب عليا

 من ممارسة حريته السياسية ١ .
 ومرة أخرى استمع إله وهو يقول ى ورقة أغسطس :

 «إن الإتحاد الإشتراكى ليس حزبا حى يكون الحزب
 الحاكم الذى يمل إرادته عل الحكومة والبرلمان ، وإنما الإتحاد
 الإشراكى هو الإطار المنظم للحركة السياسية للجماهر

 الشوية» .

 وكان أعيب ما عاب الإتحاد الإشتراكى . إنه وقد نشا ق
 حجر السلطة لم يكن له رأى إلا رأها . وهكذا غاب الرأى
 الآخر ، وأريد تلاى هذا العيب فنقرر إقامة ثلاثة منابر داخل
 الإتحاد الإشتر كى امثل الون والوسط واليسار . وخاضت
 هذه المنابر الإنتخابات وظفر منبر الوسط الذى كان يرأسه
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 رثيس ا±كومة السيد مدوح سام .صنببي الأسد من القاعد
 ف مجل الشعب .، وارتاح الرئيس السادات لهذه النتيجة .

 فاذا به يعان ى ال±طاب الذى ألقاه ى نوفر سنة م١٩٧٦
 ى إفتتاح الدورة الأولى لمجلس الشعب :

 « بناء عل نجاح تجربة الإنتخابات واستثناناً للمسرة الى
 عاهدت الله والشعب علها قد قررت أن تتحول التنظات

 السياسية الثلاثة • إبتداء من هذا اليوم إلى أحزاب.» .

 وكان مقتضى هذا القول ولازمة أن ينقفى الاتحاد
 الإشراكى العري • وأن يذهب إلى غبر رجعة • فقد كان
 عقبة كأداء ى طريق الديمقراطية . ك] كان الملاذ الذى لاذ به
 مراكز الإحراف والإستغلال . وأهم من هذأً كله أن الثورة
 إغا أنشأنه ك\ أنشئت الإتحاد القوى -قلبه ليكون بديلا من
 الأحزاب • ومى كان ذلك وكان قد تقرر أن يعود نظام تعدد
 الأحزاب . فان هذه العودة تستلزم إلغاء الإتحاد حى لا مجتمع
 الأصيل والبديل ، وف إجماعهما ضرر لا غفى عى أحد .
 وعل طريق هذا المنطق سار السيد الر ئي فألغى ما كان قاما
 من تنظات الإلحاد الإشتراكى ف القرى وما كان فاثما ما
 ى المراكز . ك\ أنه الغى ما كان قائما ما فى الحافظات .
 بل أنه ألغى المؤتمر القوى . وبعد هذا كله أى أن ينص عى
 بقاء اللجنة المركزية لتكون هى وحدها الإتحاد الإشراكى

 الذى تحدثت عنه المادة الخامسة من الدستور فقالت :
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 « هو التنظم السيامى الذى ممثل بتنظياته القامة
 عل أساس مبدأ الدمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة
 من الفلاحين رالعال والجنود والمثقفين والرأسمالية

 الوطنية » .

 وليس يعنينا هنا أ مخوض ى ث دستورى لنكشف عن
 خطا القول بوجود اللجنة المركزية وحدها عل أن نقوم مقام
 الإلحاد الإشتراكى وأن تحل محله . ومع ذاك لا يسعنا إلا أن

 نلفت النظر إلى ما يأى :

 أولا : إن الإتحاد الإشراكى بناء مركب يتكون من عدة
 تنظات. وبعبارة أخرى هو كل يتكون من أجزاء .
 وليس يصح أن يقوم العنصر مقام المركب كا لا يصح

 أن يقوم الجزء مقام الكل .

 ثانيا : وظيفة الإلحاد الإشراكى كل حددها الدستور هى
 تمثيل قوى الشعب العاملة . وهذه الوظيفة لا يؤد,ا

 إلا التنظم كله مستكلا أجزاءه كلها .

 ثالثا : إن اللجنة المركزية ليست أصلا من أصول الإتحاد
 الإشتراكى العرن . وإنما هى فرع من أصل هو
 المؤتمر القوي العام. لأن هذا المؤتمر هو الذى ينتخب
 أعضاءها من بن أعضائه لتنوب عنه ق غر دورات
 انعقاده . وهى لا تختار أمينها الأول إنما الذى ختار·
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 لها هو المؤتمر القوى العام . ومى كان ذلك وكانت
 اللجنة المركزية ليست إلا فرعا من أصل هو المؤتمر
 القوى • فان إلغاء الأصل يقتفى إلغاء الفرع . لأن

 الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما .

 وإذا كان بقاء الإتحاد الإشتراكى العرف محصورا ف
 اللجنة المركزية مقصورا علها وحدها أمرا تنوشه الشكوك .
 وتؤخذ عليه امخذ فان تشبت الرثيس به وتصميمه عليه
 لا يفسره إلا الحرص عل السلطة الى غرست فى قلوب
 الصحفيين ما غرست من بذور الرقابة الى لا ترى ونرى

 آثارها واضحة كأضواء المهار .

٣٤- - 


	Page 1
	Titles
	الفصل الخان 
	رقابة بغير رقيب 


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Titles
	غر مرثية • 


	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

